
ترامب: الشرع قوي ورائع ولديه الفرص للحفاظ على تماسك سورية
عواصم - وكالات: بدعوة 
كريمة من صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد رئيس 
الســعودي،  الوزراء  مجلس 
تم عقد لقاء في الرياض ضم 
الرئيــس الأميركــي دونالد 
ترامب، والرئيس الســوري 
الشــرع، بمشــاركة  أحمــد 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان «عبر تقنية الاتصال 

المرئي».
وقالــت وكالــة الأنبــاء 
الســعودية (واس) انــه تم 
خلالــه «تنــاول مســتقبل 
الأوضاع في سورية، وتأكيد 
أهمية استقرارها وسيادتها 
ووحــدة أراضيها، وتحقيق 
الأمــن والرخــاء للشــعب 
الســوري، وكذلــك بحــث 
الأوضــاع الإقليمية وأهمية 
العمــل على إيجــاد الحلول 

المناسبة لها».
وقال الرئيس الأميركي إن 
الرئيس السوري أحمد الشرع 
أبدى تجاوبا حيال مســألة 
التطبيع مع إسرائيل. وأردف 
لصحافيين على متن الطائرة 
الرئاســية أثناء توجهه من 
العاصمــة الســعودية إلــى 
الدوحــة «قلــت لــه: آمل أن 
الاتفاقــات  (إلــى  تنضمــوا 
أن  بمجــرد  الإبراهيميــة) 
تســتقر الأمور، فقــال نعم. 
لكن أمامهم الكثير من العمل».
ونقلــت وكالــة الأنبــاء 
عــن  (ســانا)  الســورية 
الرئيــس الأميركي قوله ان 
«رفع العقوبات عن سورية 
أمــر مهم لاســتقرار منطقة 
الشرق الأوســط والرئيس 
السوري رائع وجذاب وهو 
رجل قوي ولديه الكثير من 
الفرص للحفاظ على تماسك 

سورية».
ووصف اللقاء مع الرئيس 
الســوري بأنــه «كان جيدا 

جدا».
وثمن الرئيس السوري 
عاليا دعم كل من الولايات 
المتحدة الأميركية والمملكة 
العربية السعودية وتركيا 
لســورية، مؤكــدا أن قرار 
الرئيــس الأميركــي رفــع 
العقوبات عــن بلاده «من 
شــأنه فتح صفحة جديدة 
لإعادة بناء سورية وإحياء 

والإســهام في تحقيق الأمن 
والاستقرار فيها».

كمــا أعــرب عن شــكره 
الســمو  وتقديره لصاحب 
الملكي الأمير محمد بن سلمان  
وللرئيــس أردوغان «على 
جهودهما في دعم سورية 
وطلب رفع العقوبات عنها». 

التركي رجب طيب أردوغان 
حرص بلاده على أن تكون 
ســورية دولــة مســتقرة 
ومزدهــرة تعمــل مع دول 
المنطقة ولا تشــكل تهديدا 

لجيرانها.
وقــال أردوغــان خــلال 
مشاركته في الاجتماع الذي 

وقــال الرئيس الشــرع في 
الكلمة إن دعم الدول الثلاث 
لسورية سيسهم في تحقيق 
الأمن والاستقرار والرخاء 
للشــعب الســوري ويمكن 
ســورية من الحفــاظ على 
سيادتها ووحدة أراضيها.

من ناحيته، أكد الرئيس 

الدعم فيمــا يتعلق بإدارة 
وتأمين مراكز الاحتجاز التي 
يحتجز فيها أعضاء التنظيم 

«الإرهابي».
أن  أردوغــان  وأوضــح 
قــرار ترامب رفــع العقوبات 
عن ســورية يحظــى بأهمية 
تاريخية، مؤكدا أن هذا القرار 
سيكون مثالا للدول الأخرى 
التــي فرضت عقوبــات على 
دمشق. وشدد على أن فرص 
الاســتثمار ستشمل مختلف 
المجالات في سورية بعد قرار 

رفع العقوبات.
وتعليقا علــى الاجتماع، 
كتب وزير الخارجية السوري 
أسعد الشيباني الذي كان بين 
الحضور، منشورا عبر منصة 
اكــس قــال فيه: نشــارك هذا 
الإنجاز شعبنا السوري الذي 
ضحى لأجل إعادة سورية إلى 
مكانتها التي تستحق، والآن بدأ 
العمل نحو سورية العظيمة، 

والحمد الله رب العالمين.
وأصدرت وزارة الخارجية 
الســورية بيانا  والمغتربــين 
حــول اللقــاء، أكــدت فيه أن 
القــادة شــددوا على ضرورة 
رفع العقوبات المفروضة على 
سورية، ودعم مسار التعافي 

انعقــد قبل انطــلاق أعمال 
مؤتمــر القمة الخليجية - 
الأميركية، إن تركيا حريصة 
على مواصلة دعم دمشــق 
في حربها ضد التنظيمات 
الإرهابيــة، وفــي مقدمتها 
تنظيــم «داعــش»، مبديــا 
الاســتعداد كذلــك لتقــديم 

وإعادة الإعمار.
وأوضح البيان أن صاحب 
الســمو الملكي الأميــر محمد 
بن ســلمان أكد ضرورة هذه 
الخطوة لتحقيق الاستقرار في 
المنطقة، بينما شــدد الرئيس 
ترامــب علــى التــزام بــلاده 
بالوقوف إلى جانب ســورية 
في هــذه المرحلــة المفصلية، 
في حين عبر الرئيس الشرع 
عن امتنانه للدعــم الإقليمي 
والدولي، مشــددا على مضي 
سورية بثقة نحو المستقبل.

وتناول اللقاء أيضا سبل 
الشراكة السورية - الأميركية 
فــي مجال مكافحــة الإرهاب، 
والتعــاون في القضــاء على 
الفاعلــين مــن غيــر  تأثيــر 
الدول، والمجموعات المسلحة 
غيــر الســورية التــي تعوق 
الاستقرار، بما في ذلك تنظيم 
«داعش» والتهديدات الأخرى، 

وفقا للبيان.
البيان بالإشارة  واختتم 
إلى اجتماع مرتقب سيعقد 
بين وزير الخارجية السوري 
ونظيــره الأميركــي، بهدف 
متابعــة التنســيق الثنائي 
وتفعيــل التفاهمات التي تم 

التوصل إليها خلال اللقاء.

الأمير محمد بن سلمان يرعى لقاء الرئيس الأميركي والرئيس السوري بمشاركة الرئيس التركي عبر الاتصال المرئي

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مصافحاً الرئيس السوري 
أحمد الشرع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب        (أ.ف.پ)

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال رعايته اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
والرئيس السوري أحمد الشرع              (أ.ف.پ)

اقتصادها».
وأعــرب في كلمة له أمام 
الاجتماع «عن شكره وتقديره 
لقرار الرئيس دونالد ترامب 
إزالة العقوبات عن سورية، 
وأن هذا القرار سيفتح صفحة 
جديــدة لتمكين إعــادة بناء 
ســورية وإحياء اقتصادها 

وزير الخارجية السعودي: لن ندع سورية وحدها وسنكون في صفوف داعميها
وكالات: قال صاحب السمو الأمير فيصل بن 
فرحان بن عبداالله وزير الخارجية السعودي، إن 
المملكة العربية الســعودية لن تدع سورية وحدها 
وسنكون في صفوف داعميها، مبينا أن قرار رفع 
العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار دمشق.

وأضاف، في مؤتمر صحافي من الرياض بعد القمة 
الخليجية -الأميركية، الرياض تنسق مع واشنطن 

في الأمور الإجرائية لرفع العقوبات عن سورية.
كما قال في المؤتمر: «نرحب بقرار ترامب من 
الرياض رفع العقوبات عن سورية»، مشيرا إلى أن 
المملكة ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السوري.

وبين أن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس السوري 
أحمد الشرع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أكد ضرورة دعم سورية. ووصف بن فرحان «قرار 

رفع العقوبات بأنه جريء ومهم»، مشــيرا إلى أن 
السعودية ستكون داعمة لاستقرار وازدهار سورية. 
كذلك قال إن قرار رفــع العقوبات الأميركية كان 
ضروريا لاستقرار سورية، مضيفا «نأمل في رفع 
العقوبات الأوروبية عن سورية». وتابع «سورية لديها 
الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى».
وفي ملف غزة، قال وزير الخارجية السعودي 
«اتفقنا مع أميركا على ضرورة وقف الحرب في 
غزة». وتابع «نأمل أن يكون إطلاق الرهينة الأميركي 
عيدان الكسندر قاعدة لاتفاق لوقف إطلاق النار في 
غزة»، مشددا على أن السعودية أكدت على ضرورة 

إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
كما قال «لابد من الوصول لوقف إطلاق نار في 
غزة في أقرب فرصة»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أظهرت رغبتها في اتخاذ 

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبداالله وزير الخارجية السعوديقرارات شجاعة.

القمم الخليجية ـ الأميركية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
الرياض - واس: ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيــة والولايات المتحدة الأميركية، على 
علاقات متينة ومصالح مشتركة أسهمت في تطوير مسارات التعاون 
بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، 
ووضعت إطارا تنظيميا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في 
مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل 

مجالات الثقافة والتعليم.
وشهدت هذه العلاقة تطورا ملحوظا بعقد قمم مشتركة شكلت 
محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت 
القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات 
المتحدة الأميركية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشــنطن في 

١٣ مايو ٢٠١٥.
وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية-الأميركية وسبل تعزيزها 
في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في 
المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشــتركة التي تبذلها 
دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية للحفاظ على أمن 

المنطقة واستقرارها.
وفي ١٤ مايو ٢٠١٥ اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء 
وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية باراك أوباما في كامب ديڤيد، وأكد القادة التزامهم 
المشــترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس 
التعاون لبناء علاقات أوثــق في جميع المجالات، بما فيها التعاون 
بالمجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، 

بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.
وبناء على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز عقد قادة دول مجلــس التعاون الخليجي 
ورئيس الولايات المتحدة الأميركية قمة خليجية-أميركية بالرياض 
في ٢١ أبريل ٢٠١٦، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين 
الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.

 واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أحرز منذ القمة الأولى، 
بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون 
والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم 
بتعزيز قــدرة دول المجلس على التصــدي للتهديدات الخارجية 
والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشــتركة للتعامل مع الصراعات 
الأكثر إلحاحا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت دول مجلس التعــاون والولايات المتحدة ضرورة حل 
الصراع الإسرائيلي-الفلســطيني على أســاس اتفاق سلام عادل 
ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة 
السلام العربية لعام ٢٠٠٢، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم 
بشــأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من 

خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.
تمرين مشترك 

وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور 
التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس ٢٠١٧، لعرض 
القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس 
توســيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء 

الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي 
وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.

ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق 
حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام ٢٠١٦، استكمالا 
للأنشطة القائمة بموجب «الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون 
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» الموقعة عام ٢٠١٢، إضافة 
إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة 
المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبروا عن التزامهم بالسعي 
نحــو تبني تعديلات مناســبة لبروتوكول مونتريــال في عام ٢٠١٦، 
للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون). ولضمان استمرارية 
تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجه القادة الأجهزة المعنية لدى 
الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك «منتدى التعاون الإستراتيجي 

الخليجي الأمريكي».
وفي ٢١ مايو ٢٠١٧ عقد خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية، قمة خليجية-أميركية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة 
الإستراتيجية بين الجانبين. وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشــترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود 
لتحقيق الاســتقرار والأمن والازدهار، كما اســتعرض القادة التقدم 
المحــرز منذ القمة الخليجية-الأميركية الثانيــة المعقودة في ٢١ أبريل 
٢٠١٦، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق 
الشراكة الإستراتيجية.  وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة 
جذور الأزمات في منطقة الشــرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات 
الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق 
الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء 
الخارجية والدفاع، ووجه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع 
مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويا لضمان استمرارية الأنشطة، 
وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية 

الأميركية الثانية.  وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك 
بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معا لمواجهة التهديدات 
الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما 
التزم القادة بالعمل معا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، 
واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدم عملية السلام.

قمة جدة للأمن والتنمية 

وتأكيدا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية 
والدولية، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «قمة جدة للأمن والتنمية» في 
يوليو ٢٠٢٢، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة 
ورؤســاء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات 
المتحدة الأميركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، 

وجمهورية العراق.
وأكد القادة مــا تتميز به علاقاتهم من شــراكة تاريخية وأهمية 
إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة 
لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم 
بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة 
كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن 
الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومســاعدة 
الدول الأكثر احتياجا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.
وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأميركية بقرار مجموعة 
التنســيق العربية تقديم ما لا يقل عن ١٠ مليارات دولار للاســتجابة 
لتحديــات الأمن الغذائي إقليميا ودوليا، بما يتفق مع أهداف «خارطة 
الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل» التي تقودها الولايات المتحدة، 
كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار 
دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، 
ودعم الجهود الديبلوماســية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق 
التعاون الدفاعي والأمني والاســتخباري، وضمان حرية الممرات 

البحرية وأمنها.
وفي هذا الســياق، رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس 
الأميركي جوزيف بايدن أهمية الشــراكة الإســتراتيجية مع دول 
المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيا مع أعضاء مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، 

وتهديدات الممرات المائية الحيوية.
وتنفيذا لقــرارات القمم الخليجية - الأميركية، انعقدت العديد 
من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير 
الشراكة الإســتراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، من خلال 
تشكيل ١٠ مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون 

في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن 
مع إسرائيل، على حدود عام ١٩٦٧، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، 
وفق المعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢.
وشــددوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد الســابع من 
أكتوبر إلى ديارهم، وعدوا السلام الدائم أساس منطقة أكثر استقرارا 
وازدهارا، وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلســطينية في 
غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات 

الفلسطينية في تقرير المصير.
وفيما يتعلــق بغزة، تعهد الوزراء بالعمــل على وقف فوري 
ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق 
مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن ٢٧٣٥، 
وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، 
مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة 
الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان 
وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور 

وكالة «الأونروا» في توزيع المساعدات.
علاقات تجارية استثمارية وثيقة 

وعلى الصعيــد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات 
تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ تجاوز 

حجم التبادل التجاري بينهما (١٨٠) مليار دولار في عام ٢٠٢٤.
ويعد التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين 
الجانبين الخليجي والأميركي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل 
المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به 

من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.
واستمرارا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادا إلى الإرث الراسخ 
من الشراكة والتفاهم، انعقدت في الرياض أمس القمة الخليجية - 
الأميركية، لتضيف فصلا جديدا من التعاون البناء، وتؤكد المضي 
قدما نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للمنطقة والعالم.
وجــاء انعقاد القمة انطلاقا من حرص القيادة الرشــيدة على 
تعزيز الشــراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات 
المتحدة الأميركية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشــريفين لتعزيز 
العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس 

إقليميا ودوليا، بما يخدم المصالح المشتركة.
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